
33 نائبــا يؤيــدون تمــديــد الحـزمــة الاقتصاديــة 3 أشهــر
موقعو البيان: لولا ضخ الحكومة لتعرض المجتمع لآثار سلبية ضخمة

أكد 33 عضـــوا بمجلس النـــواب تأييدهم 
القوي للاقتراح برغبة بشـــأن تمديد فترة 
الحزمـــة الماليـــة والاقتصاديـــة التـــي تـــم 
ضخهـــا لتعزيـــز الاقتصاد الوطنـــي لثلاثة 
نهايـــة  حتـــى  لتســـتمر  إضافيـــة  شـــهور 
ســـبتمبر 2020 والذي تقدم به مؤخرا كل 
من رئيســـة المجلس فوزيـــة بنت عبدالله 
زينـــل والنائـــب عبدالله الـــذوادي والنائب 
زايـــد  علـــي  والنائـــب  ســـلمان  عبدالنبـــي 

والنائب باسم المالكي.
وقالـــوا في بيـــان إنه لولا قيـــام الحكومة 
بضـــخ تلك الحزمـــة الاقتصاديـــة لتعرض 
الاقتصاد والمجتمع البحريني لآثار سلبية 
ضخمـــة، ولتـــم تســـريح مـــا بيـــن 30 و40 

% مـــن الموظفيـــن البحرينييـــن، لافتيـــن 
إلـــى أن الحكومـــة وبالتعاون مع الســـلطة 
التشـــريعية اســـتطاعوا أن يحافظوا على 
العمالـــة البحرينية في القطاع الأهلي في 
الشـــهور الثلاثـــة )أبريـــل ومايـــو ويونيو.، 
مـــا انعكس إيجابا على اســـتقرار المجتمع 
البحرينـــي والاقتصـــاد الوطنـــي بصـــورة 

لمسها الجميع.
عمليـــات  تداعيـــات  مـــن  النـــواب  وحـــذر 
تسريح العمالة على الأوضاع الاقتصادية 
أن  مضيفيـــن  والأمنيـــة،  والاجتماعيـــة 
فاتـــورة عـــدم اســـتمرار الحزمـــة الماليـــة 
ســـتفوق بكثير ما يمكن تحمله من أعباء 

استمرار الدعم لثلاثة أشهر إضافية.
وطالبـــوا بتقديم نفـــس بنود حزمة الدعم 
الماليـــة والاقتصادية خلال شـــهور يوليو 

القطاعـــات  علـــى  وســـبتمبر،  وأغســـطس 
المتضـــررة فقط، مشـــددين علـــى ضرورة 
أن تتحمـــل الشـــركات الكبرى المســـؤولية 
الوطنيـــة الاجتماعيـــة، خصوصا أن هناك 
قطاعـــات كثيـــرة اســـتفادت مـــن الدعـــم 
الحكومـــي ولم تتضرر من جائحة كورونا 

بل بالعكس استفادت منها.
وطالبـــوا مـــن الحكومـــة بضرورة دراســـة 
هـــذا الاقتـــراح والموافقة عليـــه؛ لأن عدم 
اتخـــاذ إجـــراء خصوصـــا مع قـــرب انتهاء 
فتـــرة الحزمـــة الماليـــة والاقتصاديـــة في 
يونيـــو الجـــاري، وفـــي ظل عـــدم وضوح 
الرؤيـــة بشـــأن موعـــد الانتهـــاء مـــن أزمة 
وكورونـــا عالميا وعودة ســـوق العمل إلى 
حالتها الطبيعية، ســـيؤدي إلى مشـــكلات 

عديدة.

وأشـــاد النواب بالجهود الوطنية المبذولة 
من قبل فريق البحرين للتصدي لفيروس 
كورونـــا برئاســـة ولـــي العهد نائـــب القائد 
مجلـــس  لرئيـــس  الأول  النائـــب  الأعلـــى 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي الأميـــر 
وجهـــود  خليفـــة  آل  حمـــد  بـــن  ســـلمان 
الحكومة برئاســـة رئيس الوزراء صاحب 
السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل 
خليفة، والتي ســـتثمر بالتعاون والتكاتف 
التنفيذيـــة  الســـلطتين  بيـــن  المعهـــود 
والتشـــريعية والشـــراكة المجتمعيـــة مـــن 

قبل الجميع بالتوفيق والنجاح.
ونوهوا إلى أنه منذ الأيام الأولى لجائحة 
كرونـــا قامـــت حكومـــة مملكـــة البحريـــن 
بتنفيذ الإجراءات الاستباقية على جميع 
الفيـــروس،  لانتشـــار  للتصـــدي  الجوانـــب 

ومنهـــا التوجيـــه الملكـــي الســـامي لجلالة 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة بإطلاق 

حزمة ماليـــة اقتصادية بقيمـــة 4.3 مليار 
دينار .
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وماذا عن نظام “الفيزا المرنة”؟
Û  ضمــن العديــد مــن الخطــط والمبــادرات والبرامــج

العمــل،  ســوق  وتطويــر  إصــلاح  إلــى  الهادفــة 
بمملكــة  العمــل”  ســوق  تنظيــم  “هيئــة  اســتحدثت 
“التصريــح  بـــنظام  ســمي  نظامًــا جديــدًا  البحريــن 
المرن” أو نظام “الفيزا المرنة” الذي يرمي إلى رصد 
وحصــر وتصحيح أوضاع العمالة الأجنبية الســائبة 
أو غيــر القانونيــة أو مــا يســمى فــي منطقتنــا فقــط 
بـــ “فــري فيــزا” والتــي يمكــن ترجمتهــا إلــى “رخصة 
الإقامــة الحــرة” مــع أن الحريــة لا تعنــي الانعتــاق 

والإفلات من الأنظمة والقوانين ومخالفتها.
Û  إن ظاهــرة العمالة الســائبة أو غير النظامية ليســت

جديدة أو طارئة، لكنها أصبحت اليوم تشكل تحديًا 
أشــد صعوبة وخطورة وتعقيدًا بالنسبة للمسؤولين 
عــن أســواق العمــل ليس فــي دول مجلــس التعاون 
فحســب بــل فــي الكثيــر مــن دول ومناطــق العالــم، 
وذلــك علــى ضــوء تداعيــات وإرهاصــات جائحــة 
كورونا التي كشــفت عن بشــاعة وقســوة وخطورة 

هذه الظاهرة.
Û  فــي البحريــن وباقــي دول مجلس التعــاون فإن كل

المســؤولين المعنييــن حاولــوا وســعوا فــي مراحــل 
مختلفة وبوســائل متعددة إلــى حل أو حلحلة هذه 
المشــكلة والتصدي لها، فوجــدوا أن كل محاولاتهم 
بئــر  لتجفيــف  الغــرف  محــاولات  تشــبه  صــارت 
ارتوازيــة يتفجر منها المــاء تلقائيا وذلك من خلال 
تسرب مياه الأمطار إلى باطن الأرض عبر الفجوات 
الأرضيــة، فيصبــح تجفيف تلك البئر أمــرًا صعبًا إن 

لم يكن مستحيلًا.
Û  وحتــى محــاولات التوصل إلــى الأرقــام الصحيحة

والدقيقــة لحجــم هــذه العمالة كانت ومــا تزال غير 
ممكنــة، وظلــت الإحصــاءات تقديريــة فــي أحســن 
تتأرجــح  صــارت  الأرقــام  هــذه  أن  كمــا  الأحــوال، 
30 و50  بيــن  المــد والجــزر  وتتحــرك مثــل حركــة 
ألفًــا فــي البحريــن بنهايــة القــرن الماضــي، وبلغــت 
تقديــرات وزارة العمل فــي العام 2017 قبل تطبيق 
النظام 100 ألف، ويقدر عددهم اليوم بأكثر من 60 
ألفًا بعد أن تم تعديل أوضاع أكثر من 27 ألفًا منهم.

Û  وأمــام هذه المعضلة، وبســبب تذمرهم واســتيائهم
منهــا، فقــد ظــن البعــض مــن ذوي النوايــا الحســنة 
وقالوا إن وراء تفاقم هذا الوضع أناســا “متنفذين”، 

أو  موفقًــا  الاســتنتاج  هــذا  أن  أعتقــد  لا  أننــي  إلا 
صحيحا أو دقيقا؛ فعملية الاتجار بالبشر والتكسب 
مــن عــرق وجهــد العمــال البائســين لا تحتــاج إلــى 
وجاهــة أو إلــى أصحــاب نفــوذ؛ ولكنهــا تحتــاج إلى 
هــم  الضمائــر ومــن  نصابيــن ومحتاليــن وعديمــي 
على اســتعداد لارتكاب مثل هذه الجرائم ومخالفة 
القانــون والالتفــاف عليــه والتســلل أو النفــاذ عبــر 

ثغراته وإساءة استخدام أدواته.
Û  فالبئــر الارتوازيــة للعمالة الســائبة كانــت تمتلئ من

خــلال عــدد من سماســرة وتجــار الإقامــات أو تجار 
الرقيــق الذين، تحت مظلة “نظام الكفالة”، يقومون 
باســتصدار  القانونيــة  القنــوات  اســتغلال  بإســاءة 
سجلات تجارية وهمية بأسمائهم أو بأسماء غيرهم، 
ثــم يؤسســون فروعًــا لكل ســجل منها، وكل ســجل 
من تلك الســجلات وفروعها يؤهلهم للحصول على 
تصاريح لاستقدام عمالة أجنبية يُحدِد عددها نوع 
النشاط الذي يدعون أنهم سيزاولونه، ومن هنا يبدأ 
ســلم التضليــل والالتفــاف والتحايــل علــى القانون، 
الــذي يحــدث أولًا فــي وزارة التجــارة، ثــم ينتقــل 
إلــى وزارة العمــل، أو الآن إلــى هيئــة تنظيــم ســوق 
العمل لطلب الحد الأقصى المســموح به لكل ســجل 
ولكل فرع، ثم بعدها يأتي الدور على إدارة الهجرة 
والجــوازات التي تصدر تصاريــح القدوم والإقامة، 
وبعد أن تكتمل الحلقة تصل الضحية للبلاد محملة 
بالآمــال والأحــلام ومثقلــة بالديــون والمبالــغ التــي 
دفعتهــا مقدمًــا لكفيلهــا وسماســرته للحصــول على 
هــذه الرخــص، فيقــوم الكفيل بإطلاقها في الســوق 
فــور وصولهــا، ويظل يســتلم منها إتاوات ورســومًا 
شــهرية منهكــة، وهــذا الأســلوب هو الأســلوب ذاته 
مــن  الكثيــر  وفــي  المجلــس.  فــي كل دول  المتبــع 
الأحيــان تتحلــل هــذه الضحية تدريجيًــا من قبضة 
كفيلهــا تاجــر العــرق، وتــذوب في مجموعــة العمالة 
غيــر القانونية التــي انتهت صلاحيات رخص عملها 
وإقامتها، إن هذه الفئة من العمالة السائبة أصبحت 
تشــكل 15 % فقــط مــن عددهــا الكلي، أما نســبة الـ 
85 % الباقيــة منهــا فإنهــا تتراكم مــن خلال قنوات 
أو مصادر أخرى أهمها الشــركات التي تحصل على 
إلــى جلــب عمالــة  أو مشــروعات وتحتــاج  أعمــال 
أجنبيــة لتنفيذهــا، وبعــد انتهاء المشــروع الذي في 

يدهــا، أو في حالة عدم حصولها على مشــروع آخر 
فإنهــا فــي أحيــان كثيــرة تقــوم بالتخلــص مــن هذه 
العمالــة بإطلاقها في الســوق إما لعجزها عن توفير 
تكاليــف إعادتهــا إلــى أوطانهــا، أو للتهــرب مــن ذلك 
دون تجديــد تصاريــح عملهــا وإقامتهــا، يضاف إلى 
ذلــك حــالات إغلاق أو إفلاس العديد من الشــركات 
والمؤسســات التــي توقف نشــاطها وتقــذف بعمالها 
فــي الســوق، إلــى جانــب هــروب بعــض العمــال مــن 
مــن  ســبب  لأي  القانونيــة  مواقعهــم  أو  أعمالهــم 
الأســباب والانضمام إلى السوق غير القانونية دون 
موافقــة أو ضلــوع صاحــب العمــل الكفيــل في مثل 

هذه الحالات. 
Û  الأجهــزة وصغــر  ضعــف  بســبب  ذلــك  كل  يحــدث 

الرقابيــة المعنيــة فــي كل جهــة وانعــدام التنســيق 
فيما بينها.

Û  ورغــم أن العامــل في كل هذه الحالات هو الضحية
وليــس المجــرم الحقيقــي إلا أنــه فــي حالــة ضبطــه 
معاقبتــه  وتتــم  لــه،  مخالفــا  القانــون  أمــام  يعتبــر 
وتســفيره، وتتــم محاســبة الكفيــل إن كان مــا يزال 

باقيًا، أو تم تحديده والعثور عليه.
Û  ومــع كل الجهــود والمحــاولات فقــد بقيــت العجلــة

علــى دورانهــا، وظلــت عمليــة تغذيــة البئــر وغــرف 
مياههــا مســتمرة، إلــى أن أصبحــت العمالة الســائبة 
الاقتصاديــة،  الحركــة  مــن عناصــر  نمطًــا وعنصــرا 
واكتســبت صفــة “العمالــة الهامشــية”، وهــي حالــة 
ليســت شــاذة أو غريبــة أو نــادرة، بــل هــي معروفة 
ومقبولــة فــي مختلف اقتصــادات العالم بخصائص 
مختلفــة، ففــي دول مجلــس التعــاون فــإن العمالــة 
الوافــدة  العمالــة  مــن  تنحصــر وتتكــون  الهامشــية 
بشــكل أساســي، والتــي أصبحــت تتضخــم خــلال 
العقــود الأربعــة الماضية، ووجدت لهــا موطئ قدم، 
وطلبًــا وقبــولًا فــي ســوق العمــل، وأصبحــت تلبــي 
احتياجات المؤسســات الصغيــرة وصغار المقاولين 
وســد احتياجات قطاعات متفرقة من الســكان في 

أعمال التصليح والصيانة وغيرها من الخدمات.
Û  لقــد أصبــح نظــام “الفيــزا المرنــة” منــذ تدشــينه في

البحريــن فــي العــام 2017 يتعــرض إلــى حَملــة أو 
جُملة من الاعتراضات والانتقادات، وأصبح يشــكل 
مصدر أرق وقلق للكثيرين من المراقبين والمهتمين 

بســوق العمــل، علــى أســاس أن هــذا البرنامــج لــم 
الملــف وحــل  هــذا  إغــلاق  فــي  الآن  ينجــح حتــى 
المشــكلة التي ما تزال قائمة؛ بل إنه رســخها وقننها 
وضاعف من حالة تشبع السوق من العمالة الوافدة 
والفائضة، ولم يتصد في الواقع للمنتهكين للقانون، 
بــل إنــه أقــر وشــرعن مخالفاتهم، وشــجع مزيدا من 
العمالــة القانونية المنتظمة علــى الهروب والانتقال 
إلى العمالة الســائبة، وقوى شوكة منافستها للعمالة 
الوطنية، إذ أصبحت هذه المنافســة مشروعة الآن. 
ويضيــف المنتقــدون أن مــا يؤكــد خلــل وعــوار هذا 
النظــام هــو أن تطبيقه ظل إلى يومنا هذا محصورا 
دول  مــن  أي  تحــاول  ولــم  البحريــن،  مملكــة  فــي 

مجلس التعاون الأخرى الأخذ به وتبنيه.
Û  فــي المقابل فإن المؤيدين لهــذا النظام والمدافعين

وأشــجعها  المحــاولات  أنجــح  مــن  يعتبرونــه  عنــه 
للتصــدي لهــذه المشــكلة، ويجــدون أنــه مــاض بتأن 
وثبــات فــي تحقيــق أهدافــه التــي مــن بينهــا إيجاد 
ومتابعــة  ومراقبــة  رصــد  مــن خلالهــا  يمكــن  آليــة 
العمالــة الســائبة وتصحيــح أوضاعهــا، إذ تــم حتــى 
الآن تســجيل وتصحيــح أوضــاع أكثــر مــن ربعهــا، 
وتحميلها أعباء مالية لم تكن تتحملها من قبل مما 
ســيؤدي إلــى إضعــاف ميزتها التنافســية في ســوق 
العمــل، بالإضافــة إلــى حرمــان المتاجريــن بالبشــر 
مــن المــوارد والأمــوال التــي كانوا يجنونهــا، كما تم 
القضــاء علــى نشــاطهم وســحب البســاط من تحت 
أقدامهــم وتنظيــف البــلاد مــن أهــم وجه مــن أوجه 

جريمة الاتجار بالبشر.
Û  وتطبيقــه إقــراره  قبــل  النظــام،  هــذا  أن  شــك  ولا 

والتمحيــص  للدراســة  أخضــع  قــد  كان  بســنوات، 
ضمــن معطيــات كانــت ســائدة وقتها، وفــي أوضاع 
والتــي  واجتماعيــة مختلفــة  اقتصاديــة  وظــروف 
تغيــرت الآن، ما يســتوجب مراجعته وتقييمه على 
ضوء ما تحقق من نتائج وإنجازات، وإخفاقات إن 
وجــدت، وحيــال ما واجهه من نقــد واعتراض ومن 
إشــادة وثنــاء، فالأنظمــة والقوانين ليســت نصوصًا 
منزلة مقدسة، منزهة عن الخطأ والضلال، ولا تقبل 

التعديل والتطوير أو حتى الإلغاء.
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عبدالنبي الشعلة

محرر الشؤون المحلية

“الكهرباء”: غلق مركز المحرق و“الكاونتري مول”
تقديـــم الخدمـــات إلكترونيـــا... ولا خدمـــات تتطلـــب الحضـــور الشـــخصي

والمـــاء  الكهربـــاء  هيئـــة  أصـــدرت 
توضيحـــا بشـــأن ملاحظـــات المجلـــس 
البلـــدي بشـــأن إغـــلاق فـــرع خدمـــات 
المشـــتركين بمحافظـــة المحـــرق. هـــذا 

نصه:
تـــود الهيئـــة التأكيـــد فـــي بـــادئ الأمـــر 
علـــى أنها دائمًـــا تضع ضمـــن أولوياتها 
بشـــكل  وتهـــدف  المشـــتركين  رضـــا 
لهـــم  الطـــرق  أســـهل  لإيجـــاد  مســـتمر 
لإنجـــاز خدماتهـــم المقدمـــة مـــن قبـــل 
الهيئة، كمـــا أن الهيئة تراقب عن كثب 
وعن قرب مشـــتركيها مع الاستشـــاري 
ولســـلامتهم  وايمـــن،  اوليفـــر  عالمـــي 
التحـــوّل  بتحقيـــق  الهيئـــة  عمـــدت 

الإلكترونـــي ولاســـيّما فـــي ظـــل هـــذه 
التـــي تتطلـــب  الظـــروف الاســـتثنائية 
التحـــوّل الإلكترونـــي لتطبيـــق التباعد 
الاجتماعـــي، ولذا أتاحـــت الهيئة عددا 
مـــن القنـــوات الإلكترونية التـــي تتيح 
للمشـــتركين إنجـــاز جميـــع معاملاتهـــم 

دون الحاجة لزيارة مركز الخدمة.
وتلفت الهيئة إلى أن أفضل الممارسات 
العالمية المطبقة والمتطورة لا تتطلب 
الحضـــور الشـــخصي لمراكـــز الخدمـــة، 
موضحـــة أن الهـــدف مـــن غلـــق مركـــز 
المحـــرق والكاونتـــري مول هـــو تقديم 
الخدمـــات إلكترونيًا، كمـــا أنه لا توجد 
أي خدمة تتطلب الحضور الشـــخصي 

من قبل المشترك لمراكز الخدمة، لافتةً 
إلـــى أن ذلك يأتي ضمـــن خطة عمدت 
الهيئـــة لتفعيلهـــا بشـــكل كامـــل خـــلال 
جائحـــة “كورونا” بهـــدف الحفاظ على 
سلامة المشتركين وسلامة الموظفين 
العاملين لدى الهيئـــة، مؤكدةً على أنها 
تشـــدد بأهميـــة الحفـــاظ علـــى ســـلامة 
المواطنيـــن والمقيميـــن فـــي المملكـــة 
وحيـــث إن التحـــوّل الإلكترونـــي يأتي 
بهـــدف التماشـــي مع الجهـــود الوطنية 
لمكافحة فيروس كورونا والتي تشدد 

على أهمية التباعد الاجتماعي.
وتشـــير الهيئـــة إلـــى أنهـــا تتيـــح عـــدة 
إلكترونيًـــا  خدماتهـــا  لتقديـــم  قنـــوات 

الحكومـــة  موقـــع  خـــلال  مـــن  ســـواء 
مـــن  أو   ،bahrain.bh الإلكترونيـــة 
خلال مركز الاتصـــال الذي يعمل مدار 
الســـاعة17515555، فضلًا عن تطبيق 
للمشـــتركين  يوفـــر  الـــذي   Skiplino
خدمـــة التحـــدث مع الموظفين ســـواء 
مـــن خـــلال مكالمـــة عاديـــة أو مكالمـــة 

فيديو.
بـــأي  ترحـــب  أنهـــا  الهيئـــة  تنـــوّه  كمـــا 
مقترحات من المجلس البلدي لتسهيل 
والمـــاء،  الكهربـــاء  خدمـــات  تقديـــم 
مشـــيرةً في ذات الســـياق أنها لم تتلق 
أي شـــكوى مـــن قبـــل مواطنين بشـــأن 

مركز المحرق.

المنامة - هيئة الكهرباء والماء

المنامة - وزارة الداخلية

صرح المدير العام لمديرية شرطة المحافظة الشمالية، بأن شرطة المديرية سجلت 
1150 مخالفـــة عـــدم ارتـــداء كمامة الوجـــه بالأماكـــن العامة منذ البـــدء في تطبيق 
القـــرار؛ تنفيـــذا لتعليمات رئاســـة الأمن العام وتعزيـــزا للالتزام بتطبيـــق الإجراءات 
الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا. وأضاف أن المديرية تتخذ الإجراءات 
اللازمـــة التي تقضي بضـــرورة التباعد الاجتماعي في الأســـواق والمحال التجارية 
والمتنزهـــات والتقيـــد بعدم التجمع لأكثر من 5 أشـــخاص مع ضرورة الالتزام بلبس 
الكمامـــة، كمـــا تواصل المديرية حملاتها التوعوية التي تحث من خلالها المواطنين 
والمقيميـــن علـــى القيـــام بدورهم وتأكيـــد أهمية التزامهـــم بالقـــرارات والإجراءات 

الاحترازية لدعم جهود الدولة في مكافحة هذا الفيروس.

تسجيل 1150 مخالفة كمامة


